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  القسم الأول
  حریة الإعلاملالدستوري والمؤسساتي  طارالإ

  
الجزائر والمغرب لم تكرس مسائل حریة  أنكما ھو الحال بالنسبة لسائر الدول النامیة، نجد      

باعتبار  ،الإعلام والحق في الإعلام بمعاییرھا المتعارف علیھا ضمن المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان
مع اختلاف نسبي  متأخر،كل منھما لم تعرف مفھوم حقوق الإنسان بتصوره المعاصر إلا في وقت  أن

 1962حیث انتھى الأمر إلى إصدار دستور  –استعماریة بشكل خاص  –بین البلدین لظروف تاریخیة 
لقد أتى ھذان الدستوران لیترجما قانونا آمال . في الجزائر 1963وكذلك دستور  ،بالنسبة للمغرب

وطموحات التكریس الرسمي للحقوق والحریات، وذلك بوضع حد قانوني لمرحلة الاستعمار بالنسبة 
للجزائر والحمایة بالنسبة للمغرب، فقد تمیزت ھذه المرحلة باعتداءات صارخة على الحقوق 

  .بشكل عام ة بشخص الإنسان المغاربيوالحریات المتعلق
 2011في الجزائر و  2008في كلا البلدین ثم ما تلاه سنة  1996إن الإصلاح الدستوري لعام      

بالنسبة للمملكة المغربیة یفترض تعزیز تكریس وحمایة ھذه الحقوق والحریات، وإن كانت بعض 
  .  ص حقوق الإنسانالأحزاب السیاسیة قد شككت في ھذه الإصلاحات في ما یخ

فھذا الإصلاح الدستوري لم یقم حسب بعض الكتاب والمعارضین والمدافعین عن حقوق الإنسان      
فدفع بالتالي بالنقاش . بالمساھمة في تغییر جذري في ما یتعلق بمكانة ھذه الحقوق في النص الدستوري

ربي تجاه ھذه الحقوق وعلى رأسھا الدائر حول المسألة المتعلقة بموقف الدستورین الجزائري والمغ
ولكن  ،تقرر مسألة الإصلاحاتتإن ھذا النقاش قد كان موجودا بالفعل حتى قبل أن . الحقوق الإعلامیة

واقع البیئة الداخلیة والدولیة التي أصبحت مھتمة لوذلك نظرا  ،عمقا أكثرھذا النقاش توسع وأصبح 
  .أكثر فأكثر بفكرة الحقوق والحریات

 والاتفاقیاتمن الجزائر والمغرب قد انضوى في فلك العدید من الدول الموقعة على المواثیق  فكل     
وق الإنسان قالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنھا ذات الصلة بحریة الإعلام كالإعلان العالمي لح

 قتصادیةالااسیة من جھة، والحقوق یوكذلك العھدین الدولیین المتعلقین بالحقوق المدنیة والس
  ...  لخإوالثقافیة  لاجتماعیةاو

ویبدو من إطار بحثنا أن الأمر لا یتعلق بإثارة الفارق ما بین الواقع التطبیقي الذي تعرفھ الدولة في      
ولكن بحثنا یتعلق  ،مجال حریة الإعلام كحق من حقوق الإنسان وبین النص الأساسي لھذه الدول

وذلك . یة التي تكرس الحقوق والحریات الإعلامیة ذات الصلة ببحثنابالحكم على قیمة القواعد الدستور
. لمعرفة فیما بعد مدى مطابقتھا للالتزامات الدولیة الواردة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان

وھذا التقییم یعتبر أیضا جوھري بالنسبة لمعرفة حقیقة القواعد التشریعیة ومدى احترامھا للقواعد 
  . والدولیة في آن واحد الدستوریة

إن ھذا القسم یتطلب منا التطرق لمسألة فیما إذا كانت دساتیر وتشریعات الجزائر والمغرب قد      
منذ إصدارھا إلى أیدیولوجیة حقوق الإنسان بما فیھا الحق في الإعلام وحریة  وانضمتانخرطت 

، ثم دراسة الجانب المؤسساتي المتعلق بحریة الإعلام وكیفیة تدخل )ولالباب الأ(الإعلام بصفة عامة 
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بھیاكل التوجیھ والضبط ویتعلق الأمر بمجالس  الأمرالدولة في ھذا الجانب وضبطھ سواء تعلق 
الإعلام والصحافة أو مصادر المعلومة، وكذلك الأطر والأسالیب التي تكشف عن كیفیة تدخل الدولة 

  ).الباب الثاني(ؤسسات الإعلام في إنشاء وسائل وم
  


